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 لجنة المخدِّرات
  الدورة الخامسة والخمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار١٦- ١٢فيينا، 
  * من جدول الأعمال المؤقَّت٤البند 

      تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات
       مشروع قرار**:الدانمرك    
إحداث نظام إلكتروني دولي لإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير في إطار     

      المواد الخاضعة للمراقبةبعة التجارة المشرو
   لجنة المخدرات،إنَّ  

 الــذي حثّــت فيــه الــدول ٢٠٠٧مــارس / آذار١٦ المــؤرخ ٥٠/٧ قرارهــا إذ تــستذكر  
الأعضاء على أن تولي اهتماما خاصـا للإجـراءات الأمنيـة المتعلقـة بمـستندات اسـتيراد وتـصدير                   

  المواد الخاضعة للمراقبة الدولية،

بـصيغتها   ١٩٦١ من الاتفاقية الوحيدة للمخـدرات لـسنة   ٣١المادة  وإذ تستذكر أيضا   
 )٢(،١٩٧١ مــن اتفاقيــة المــؤثِّرات العقليــة لــسنة ١٢والمــادة  )١(١٩٧٢المعدَّلــة ببروتوكــول عــام 

ــة          ــؤثرات العقلي ــتيراد العقــاقير المخــدرة والم ــصاريح اس ــى ضــرورة إصــدار ت ــتين تنــصّان عل الل
  وتصديرها،
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رات العقليـة علـى     رة والمـؤثّ   التجارة الدولية في العقاقير المخدّ      ارتفاع حجم  وإذ تلاحظ   
مدار العقد الماضي، ممّـا أدى إلى زيـادة في حجـم العمـل الملقـى علـى عـاتق الـسلطات الوطنيـة                        

رات رة والمـؤثّ المختصة فيما يتعلق بإدارة نظام إصدار تـصاريح اسـتيراد وتـصدير العقـاقير المخـدّ         
  الاتفاقيتين السالفتي الذكر،العقلية المنصوص عليه في 

 ضمان الحصول على العقاقير المخدّرة والمـؤثّرات العقليـة الخاضـعة             أنَّ وإذ تؤكد مجدّدا    
للمراقبة لاستعمالها في أغراض طبيـة وعلميـة هـو أحـد الأهـداف الرئيـسية للاتفاقيـات الدوليـة                    

  لمراقبة المخدرات،

ضــمان ســبل :  الخاضــعة للمراقبــة الدوليــةتــوافر العقــاقير المنــشور المعنــون وإذ تــستذكر   
 الملحـق بتقريـر الهيئـة الدوليـة         )٣(،الحصول على كميات كافيـة منـها للأغـراض الطبيـة والعلميـة            

رات العقليـة في    رة والمـؤثّ   استهلاك العقاقير المخدّ   د أنَّ الذي يؤكّ  ،٢٠١١لمراقبة المخدرات لعام    
طلوبــة لــضمان تــوافر تلــك العقــاقير المخــدّرة  العديــد مــن البلــدان كــان أدنى مــن المــستويات الم 

م توصيات بـشأن كيفيـة زيـادة     ويقدِّوالعلمية الطبية للأغراض رات العقلية بكميات كافيةوالمؤثّ
إمكانيات الحصول على تلك المواد مع العمـل في الوقـت نفـسه علـى منـع تـسريبها لاسـتعمالها                     

  في أغراض غير مشروعة،

ات قد عملت بالتوصيات الواردة في المنـشور المـذكور آنفـا     بعض الحكوم  بأنَّ وإذ تقرّ   
رات العقليـة لأغـراض طبيـة وعلميـة، وهـو           رة والمؤثّ واتخذت تدابير لضمان توافر العقاقير المخدّ     

ما سيفضي إلى زيادات أخرى في حجم التجارة الدولية بتلك المواد ومـن ثم الزيـادة في حجـم                   
نية المختصة فيمـا يتعلـق بإصـدار تـصاريح اسـتيراد تلـك       العمل الملقى على عاتق السلطات الوط     

  المواد وتصديرها،

 بـــتمكُّن بعـــض الحكومـــات بفـــضل التقـــدم التكنولـــوجي مـــن إنـــشاء أو وإذ ترحّـــب  
استخدام نظـم إلكترونيـة وطنيـة لإصـدار تـصاريح الاسـتيراد والتـصدير، بمـا فيهـا نظـام قواعـد                     

ن رات والجريمــة، وبالتحــسُّتحــدة المعــني المخــدّالبيانــات الوطنيــة الــذي أحدثــه مكتــب الأمــم الم 
   الكبير الذي طرأ على الكفاءة في سير العمل بفضل تلك النظم الوطنية،

أنــه لا يمكــن للــنظم الوطنيــة الــتي تــستعملها الــسلطات الوطنيــة المختــصة، وإذ تلاحــظ   
رى أو تلقّيهـا منـها   بموجب الاتفاقات الدولية الحالية، إصدار تصاريح إلى نظيراتها في بلدان أخ ـ   

   تصاريح الاستيراد أو التصدير هذه ما زالت تُبعث في شكل مطبوعات،مباشرة، وأنَّ
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ــر     مــن أنَّيــساورها القلــق وإذ    ــة لا يزيــد مــن احتمــال التزوي  تبــادل المــستندات الورقي
 الملقـى علـى عـاتق الـسلطات الـتي تتلقـى التـصاريح،        فحسب، بل يزيد أيضا من حجـم العمـل      

وقد يؤخر إنجاز المعاملات المـشروعة لأن مـن الواجـب علـى الـسلطات أن تتحقـق مـن صـحة                      
  تصاريح الاستيراد أو التصدير،

 الحاجة إلى تعزيز تـدابير الأمـن والـسلامة المتعلقـة بتـصاريح الاسـتيراد              وإذ تؤكّد مجدّدا    
  ر تلك التصاريح ومنعا للاتجار بالمواد الخاضعة للمراقبة،والتصدير تفاديا لتزوي

 بالنظر في مبادرة إحـداث نظـام إلكتـروني دولي لإصـدار تـصاريح اسـتيراد          وإذ ترحّب    
وتصدير المواد الخاضعة للمراقبة الدولية، وهو مـا مـن شـأنه تكملـة الـنظم الإلكترونيـة الوطنيـة                    

  صدير والاستيراد بين البلدان المصدرة والمستوردة،القائمة والمساعدة على تبادل تصاريح الت

 المبادرة المذكورة تتيح أيضا للـسلطات الوطنيـة المختـصة فرصـةً لتبـادل       أنَّوإذ تلاحظ      
  المعلومات بصورة آنية بشأن المعاملات التي تتطلب معالجة متمعّنة،

تبــاه، في تقريرهــا لعــام  الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدّرات قــد وجّهــت الان  بــأنَّوإذ تقــرّ   
الأبحاث والمشاورات الأولية التي أجرتها الحكومـات       المنبثقة عن    إلى النتائج الإيجابية     )٤(،٢٠١١

ــة        ــات التقني ــشأن المتطلب ــة ب ــة ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم المهتمــة والهيئ
  ،لإحداث نظام إلكتروني دولي لإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير

 مواصــلة تطــوير نظــام إصــدار التــصاريح هــذا ســيتوقف علــى تبرعــات أنَّوإذ تلاحــظ   
  الدول الأعضاء،

 الدول الأعضاء على تقديم أوفى قدر ممكن من الدعم المالي والـسياسي             عتشجِّ  -١  
مــن أجــل إحــداث نظــام إلكتــروني دولي لإصــدار تــصاريح اســتيراد وتــصدير المــواد الخاضــعة     

  وتعهده وإدارته؛للمراقبة الدولية، 

 من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة أن يتـولى إحـداث              تطلب  -٢  
نظام إصدار التـصاريح وتعهـده، بالتـشاور مـع الحكومـات المهتمـة ومـع الهيئـة، وتـدعو الـدول                
 الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى النظر في تقديم مساهمات من خارج الميزانيـة تحقيقـا لهـذا                

 الغرض، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛

 أمانة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلى إدارة نظام إصدار التـصاريح في             تدعو  -٣  
  .سياق النهوض بولايتها، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات

───────────────── 
  ).A.12.XI.5لأمم المتحدة، رقم المبيع منشورات ا (٢٠١١الهيئة الدولية لمراقبة المخدّرات لعام تقرير   )4(  


